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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول الأعمال٣البند 
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية        

  الحق في التنميةذلكفي  بما ،والاجتماعية والثقافية

  *قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان    

    ١٩/١١  
  المشاركة في الحياة السياسية والعامة: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة    

  إنّ مجلس حقوق الإنسان،  

  إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يشير   
اسية وعدم قابليتها    عالمية جميع حقوق الإنسان والحريات الأس      وإذ يؤكد من جديد     

للتجزئة وترابطها وتشابكها، وحاجة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضمان تمتعهم على النحـو   
  الكامل بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز،

جميع القرارات السابقة لمجلس حقوق الإنـسان بـشأن         أيضاً  من جديد    وإذ يؤكد   
، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٤ المؤرخ   ١٦/١٥الأشخاص ذوي الإعاقة، وآخرها القرار      حقوق  

  وإذ يرحب بجهود جميع الجهات صاحبة المصلحة في سبيل تنفيذها،
 الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، كمـا تم           كذلكمن جديد    وإذ يؤكد   

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل فـرد، سـواء               ٢١بيانه في المادة    

__________ 
القرارات والمقررات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في تقرير المجلس عن أعمال دورته التاسـعة               سترد    *  
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ق في المشاركة في حكومة بلده بصورة مباشرة أو عن طريق ممـثلين             أكان ذكراً أم أنثى، الح    
يُختارون بحرية، والحق في الوصول على قدم المساواة إلى الخدمات العامة، وكما تم بيانـه في              

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكمـا تم    ٢٥جملة من المواد منها المادة      
 من اتفاقية حقوق    ٢٩ة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، في المادة         بيانه، في الآونة الأخير   

  الأشخاص ذوي الإعاقة،
 ـ         المذكورة أعلا  ٢٩ إلى أن المادة     وإذ يشير    ق ه من الاتفاقية تؤكد مـن جديـد ح

الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة وتطالب الأطراف في الاتفاقية 
ياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وباعتماد جميع التدابير المناسـبة لكفالـة           بضمان الحقوق الس  

  تمتعهم بهذه الحقوق على قدم المساواة مع غيرهم،
عن بالغ القلق إزاء استمرار حرمـان  بما أحرِزَ من تقدم ويعرب، مع ذلك وإذ يُسلّم    

 الحياة السياسية   الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المناطق من حقهم في المشاركة في            
والعامة على قدم المساواة مع غيرهم، وإذ يلاحظ أن سلب الحقوق الـسياسية للأشـخاص               
ذوي الإعاقة، أو تقييدها، بسبب إعاقتهم، يشكل تمييزاً يتعارض مع أحكام اتفاقية حقـوق              

  الأشخاص ذوي الإعاقة،
ماج فيه على أتمّ وجـه       أن المشاركة الكاملة الفعّالة في المجتمع والاند       علىوإذ يؤكد     

مبدأ عام من مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى ذلك فإن المـشاركة في               
الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين أمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً لا تنفصم عراه               

اف ضـمان عـدم     بسائر أحكام الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام التي تطلب من الدول الأطر           
التمييز وإتاحة فرص الوصول والاعتراف بالأهلية القانونية لهؤلاء الأشـخاص وبحقهـم في             

  المشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين،
 النساء والبنات ذوات الإعاقة يعانين من أشكال متعددة من التمييز في            بأنيسلّم  وإذ    

  اسية والعامة،مجالات منها مشاركتهن في الحياة السي
 دولة، حتى الآن، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي         ١٥٣بتوقيع  يُرحب    -١  

 دول ومنظمة واحدة للتكامل الإقليمي عليها أو انضمامها إليهـا،           ١٠٩الإعاقة، وبتصديق   
 دولة على ذلك    ٦٦ دولة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وتصديق         ٩٠وبتوقيع  

انضمامها إليه، ويهيب بالدول ومنظمات التكامل الإقليمي، التي لم تـصدق           البروتوكول أو   
تنضم إليهما بعد، أن تنظر في القيام بذلك على          لم على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري أو    

  سبيل الأولوية؛
 الدول التي صدّقت على الاتفاقية وأبدت تحفّظاً واحداً أو أكثر عليها  يُشجّع  -٢  

عملية الغرض منها الاستعراض المنتظم لأثر هذه التحفظات ومـدى اسـتمرار            أن تشرع في    
  جدواها، وأن تنظر في إمكانية سحبها؛
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بالدراسة المواضيعية المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقـة في         يرحّب    -٣  
ويطلب ، )١(الحياة السياسيّة والعامة، التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

  إلى جميع أصحاب المصلحة النظر في استنتاجات الدراسة وتوصياتها؛
بالدول الأطراف أن تضمن تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة          يهيب    -٤  

الفعالة الكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك حق هؤلاء في                 
  ركوا في إدارة الشؤون العامة، وإتاحة الفرص أمامهم للقيام بذلك؛أن يُصوّتوا ويُنتخبوا ويشا

 بالدول الأطراف أن تعتمد وتنفذ التدابير المناسبة التي تـضمن           أيضاً يهيب  -٥  
تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة الكاملة في الحياة السياسية والعامة علـى              

  : من الوسائل منهاقدم المساواة مع الآخرين عن طريق جملة
إتاحة الفرصة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من الدّعم الذي قـد           )أ(  

يحتاجونه عند ممارستهم لأهليتهم القانونية والسماح بتقديم المساعدة لهم، عنـد الـضرورة             
  ؛من اختيارهموبطلب منهم، عندما يدلون بأصواتهم، من جانب أشخاص 

عقولة لهم وإزالة الحواجز التي تمنعهم مـن المـشاركة          إتاحة التسهيلات الم    )ب(  
الفعالة الكاملة في الحياة السياسية والعامة أو تحدّ منها، بما في ذلك الحواجز المادية والعقبـات      
التي تحول بينهم وبين التواصل مع غيرهم، مثل مراكز الاقتراع التي لا يسهل الوصول إليها،               

  ؛يجعلها في متناولهماصة بعملية الانتخاب المتاحة بشكل أو قلة المعلومات أو المواد الخ
حماية الحق في التصويت بالاقتراع السرّي والحق في الترشّح للانتخابـات             )ج(  

وتقلّد المناصب بشكل فعلي، والوصول إلى مناصب الخدمة العامة، بما في ذلك عـن طريـق    
  توفير تسهيلات معقولة؛

زيز حملات التوعية العامة وبـرامج التـدريب ذات الـصلة بممارسـة             تع  )د(  
الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم السياسية وكفالة قيام منظومة تعليمية شاملة وموجهـة إلى           

  تحقيق جملة أمور من بينها تعزيز احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية؛
نشطة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة      اعتماد تدابير لتشجيع المشاركة ال      )ه(  

في المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بالحياة العامة والسياسية، بما فيهـا الأحـزاب              
السياسية والمنظمات المجتمعية والمجالس العامة، وكذلك تكوين منظمات تـضم الأشـخاص            

   والانضمام إليها؛ذوي الإعاقة على الأصعدة المحلية والإقليمية والوطنية والدولية
بالدول الأطراف أن تضمن اتساق التدابير المتخذة لمـساعدة         كذلك   يهيب  -٦  

الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الحياة السياسية والعامة مع أحكام الاتفاقية، بما فيها 
  المبدأ العام المتعلق بإدماجهم في المجتمع؛

__________ 
 .A/HRC/19/36الوثيقة  )١(
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تجاه حالي نحو استبعاد أو تقييـد        الدول الأطراف على استعراض أي ا      يحثّ  -٧  
الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من إعاقـات             
نفسية اجتماعية أو عقلية أو ذهنية، واتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك سنّ التشريعات،               

ات القائمة التي تشكل تمييـزاً      من أجل تعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارس        
  ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

 بالدول الأطراف أن تكفل، عند اعتماد التدابير وتنفيـذها، إتاحـة            يهيب  -٨  
الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة الفعالة الكاملة في الحياة السياسية والعامـة،             

 الآخرين، والتشاور الوثيق مع هـؤلاء       في ذلك إدارة الشؤون العامة على قدم المساواة مع         بما
  الأشخاص وإشراكهم بنشاط في هذا الصدد؛

فيها  بالدّول ويدعو الجهات المعنية الأخرى صاحبة المصلحة، بما       يهيب أيضاً     -٩  
آليات الرصد الوطنية، إلى أن تجمع المعلومات المناسبة بما فيها البيانات الإحصائية والبحثية بما              

تنفيذ سياسات ذات علاقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقـة في الحيـاة            يمكّن من صياغة و   
  السياسية والعامة؛

الفاعلة المعنية بتصميم المنتجات والبيئـات والـبرامج        جميع الجهات   يشجّع    -١٠  
والخدمات المتعلقة بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة على الاعتناء، على النحـو الواجـب،              

تقتضي مراعاة احتياجات جميع أفراد المجتمع بغية تجنب الحاجة إلى          ، وهو ما    بالتصميمات العامة 
يناسب الاحتياجات الخاصة في مرحلـة      إعادة تشكيلها على نحو     التصميمات أو   هذه  تكييف  
  لاحقة؛

 جميع الجهات الفاعلة المعنية باتخاذ تدابير التعاون الدولي، بـين           يشجّع أيضاً   -١١  
لتشارك، على النحو المناسب، مع المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع         الدول وفيما بينها وبا   

المدني، على النظر في اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تمتـع                
الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق السياسية على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك بطرق منها             

  كنولوجيا الجديدة المساعدة المتعلقة بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة؛تيسير استخدام الت
 مواصلة إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عمله، وفقاً لقـرار           يقرّر  -١٢  

  ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ المؤرخ ٧/٩مجلس حقوق الإنسان 
 الأشخاص   إجراء مناقشته التفاعلية السنوية القادمة بشأن حقوق       يقرر أيضاً   -١٣  

ذوي الإعاقة في دورته الثانية والعشرين، وأن يركز هذه المناقشة على عمل الأشخاص ذوي              
  الإعاقة وعلى فرص العمالة المتاحة لهم؛

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد دراسة عن          إلىيطلب    -١٤  
ور مع الـدول والجهـات      عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص العمالة المتاحة لهم، بالتشا        

الأخرى المعنية ذات المصلحة، بما في ذلك منظمة العمل الدولية، والمنظمات الإقليمية، والمقرر             
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الخاص للجنة التنمية الاجتماعية المكلف برصد تنفيذ القواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ             
منظمات الأشخاص ذوي   الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها          

الإعاقة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويطلب إتاحة هذه الدراسـة علـى الموقـع              
الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان بشكل يسهل الاطلاع عليه وذلك قبل انعقاد الدورة الثانية             

  والعشرين لمجلس حقوق الإنسان؛
د ومؤسسات حقوق    منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وهيئات الرص      يشجّع  -١٥  

 أعـلاه، وكـذلك   ١٣الإنسان الوطنية على المشاركة بهمّة في الدورة المشار إليها في الفقـرة        
  المشاركة في الدورات العادية والاستثنائية التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان وأفرقته العاملة؛

 لتلبية  الأمين العام الاستمرار في ضمان توفير ما يكفي من الموارد          إلىيطلب    -١٦  
متطلبات ولاية كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان ولجنـة حقـوق      

  الأشخاص ذوي الإعاقة لكي تتمكنا من الاضطلاع بمهامهما؛
الأمين العام والمفوضة السامية أن يواصـلا التنفيـذ التـدريجي            إلىيطلب    -١٧  

 تسهيلات وخـدمات منظومـة الأمـم        للمعايير والمبادئ التوجيهية التي تتيح الاستفادة من      
المتحدة، مع أخذ الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحسبان أيضاً،              
ويؤكد على الحاجة إلى أن يكون الوصول إلى مجلس حقوق الإنسان، وما له من موارد على                

  .شبكة الإنترنت، متاحاً بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة
  ٥٣الجلسة 

  ٢٠١٢مارس /ذار آ٢٢
  .]اعتُمد دون تصويت[

        


